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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على الرسالة المسجلة بأمانتھ العامة في فاتح یونیو 2015، التي یطلب بمقتضاھا السید رئیس مجلس المستشارین من المجلس
الدستوري، الإعلان عن شغور المقعد الذي كان یشغلھ السید إدریس مرون في ھذا المجلس بعد تعیینھ عضوا في الحكومة؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، لاسیما الفصول 132 و176
و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبنـاء على القـانـون التنظیمـي رقـم 29.93 المتعـلق بالمجلـس الدستـوري، الصـادر بتنفیذه الظـھیر الشــریف رقم 1.94.124 بتـاریخ 14 من
رمضـان 1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبنـاء على القـانـون التنظـیمـي رقـم 28.11 المتعلـق بمجلس المستشاریـن،  الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.172 بتاریخ 24 من ذي
الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، خصوصا المادة 15 منھ؛

وبناء على الظھیر الشریف رقم 1.15.54 الصادر في 6 شعبان 1436 (25 ماي 2015) بتغییر الظھیر الشریف رقم 1.12.01 الصادر في 9
صفر 1433  (3 ینایر 2012)، القاضي بتعیین أعضاء الحكومة؛

وبعد الاطلاع على الوثیقة المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حیث إن الفقرتین الأولى والثانیة من المادة 15 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین تنصان على أنھ:

 " تتنافى العضویة في مجلس المستشارین مع صفة عضو في الحكومة.

في حالة تعیین مستشار بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستوریة، بطلب من رئیس مجلس المستشارین، داخل أجل شھر، شغور مقعده"؛

وحیث یتبین من الظھیر الشریف رقم 1.15.54 المشار إلیھ أعلاه أن السید إدریس مرون عین عضوا في الحكومة ابتداء من تاریخ 20 مایو
2015، مما یجعلھ في وضعیة تناف مع العضویة في مجلس المستشارین طبقا لمقتضیات  المادة 15 من القانون التنظیمي المتعلق بھذا المجلس؛

وحیث إنھ، لئن كانت مقتضیات المادة 91 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین توجب، إذا صرحت المحكمة الدستوریة بشغور مقعد،
أن یدُعى بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصریحات بالترشیح، المترشح الذي یرد اسمھ مباشرة في لائحة الترشیح المعنیة بعد آخر منتخب في نفس
اللائحة لشغل المقعد الشاغر، فإنھ یستفاد مما قرره الدستور في فصلھ 180، من أنھ، مع مراعاة أحكامھ الانتقالیة، ینسخ نص الدستور الصادر في
7 أكتوبر 1996، وھو النسخ الذي یفقد ھذا الدستور كل وجود قانوني، الأمر الذي لا یجوز معھ إحیاء بعض أحكامھ والعمل بھا أو الاستناد إلیھا،
ومما ینص علیھ في فصلھ 176 من استمرار مجلس المستشارین، القائم في تاریخ دخول الدستور حیز التنفیذ والمنتخب وفق أحكام الدستور
السابق، في ممارسة صلاحیاتھ إلى حین انتخاب المجلس الذي سیخلفھ، أن استمرار أعضاء مجلس المستشارین في ممارسة مھامھم بھذه الصفة إلى
حین انتخاب المجلس الجدید یقتصر على الأعضاء الذین كان یتألف منھم ھذا المجلس بتاریخ 29 یولیو 2011، تاریخ دخول الدستور حیز التنفیذ،
ولا یمتد إلى غیرھم، الأمر الذي یحول دون إمكان تطبیق ما تقتضیھ المادة 91 آنفة الذكر من تعویض أعضاء مجلس المستشارین الذین تغدو

مقاعدھم شاغرة لأي سبب من الأسباب؛

وحیث یتعین، تبعا لذلك، التصریح بشغور المقعد الذي كان یشغلھ السید ادریس مرون بمجلس المستشارین دون تعویضھ؛                   



لھذه الأسباب:                      

أولا- یصرح بشغور المقعد الذي كان یشغلھ السید ادریس مرون بمجلس المستشارین، دون تعویضھ؛

ثانیا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة وإلى السید رئیس مجلس المستشارین وإلى المعني بالأمر، وبنشره في الجریدة
الرسمیة. 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 21 من شعبان 1436 (9 یونیو
                                                                        (2015
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